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  ة لأعمال السلطة التشريعيدةل السلطة التنفيذية المقياأعم
  ائريفي الدستور الجز

  
  بوقرة اسماعيل. د

  جامعة خنشلة

  
  ملخص بالعربية

تدور هذه المداخلة حول السلطة الممنوحة للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في التـدخل  
في ممارسة الاختصاص التشريعي ومدى تأثير هذا التدخل على مبدأ الفصل بين السـلطتين وكـذا مبـدأ    

خل فيما منحته الدساتير للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في حق التعاون بينهما وهذا يظهر التد
الاعتراض وتعلق النص التشريعي موضحين التنظيم الدستوري للاعتراض وكذا النظام القانوني ثم هيمنـة  

  .السلطة التنفيذية   على جدول أعمال المجلس و أخيرا التشريع عن طريق التفويض 
 

résumée 
Cet exposé se concentre sur l'autorisation accordée à l'exécutif représenté par le 

Président de la République d'intervenir dans l'exercice de la compétence législative et la 
mesure de l'effet de cette intervention sur le principe de la séparation des pouvoirs ainsi 
que le principe de coopération entre eux et cela semble interférer avec les constitutions 
octroyées du pouvoir exécutif représenté par le Président de la République dans le droit 
de veto et texte législatif joint expliquant la réglementation de l'objection 
constitutionnelle, ainsi que le système juridique et la domination de l'exécutif sur l'ordre 
du jour du Conseil, et enfin par la législation d'autorisation 

  
  

  مقدمة
المبدأ الغالب في الفقه الدستوري وانه من بين القواعد التي تحكم علاقة السـلطات الثلاثـة وهـو    

صل بينهما،وان هذا الفصل إحدى مقومات المحافظة على استقلالية السلطات عن بعضها الـبعض،الا ان  الف
مفهول الانفصال لايعني الاستقلال والانفصال العضوي والموضوعي،وانما يجب ان يكون هنـاك تعـاون   

تداخل والتعـاون  الا ان هذا ال.وتنسيق بين جميع السلطات،وذلك للضرورات التي يمليها عمل هذه السلطات
يجب ان يكون محددا وواضحا حتى لاتسيطر سـلطة عـن بـاقي السـلطات وحتـى لاتنفـرد وحـدها        
بالزاد،وتتحول بذلك الى سيطرة كلية قد تؤدي الى الغاء مبدأالانفصال والاستقلال،وحفاظا على هذا المبـدأ  

ض، الا انه ورغم ذلك فان نجد الدساتيرتحدد اختصاصات كل سلطة وكذا مجال عملها وعلاقة بعضها ببع
غالبية الدساتيروخاصة منها دساتير الانظمة الرئاسية،تمنح الاختصاص العام للسلطة التنفيذية بدل السـلطة  
التشريعية، ومن ذلك المشرع الدستوري الجزائري الذي حدد على سبيل الحصـر اختصاصـات السـلطة    

لتنفيذية الاختصاص العام ويتجلى ذلك من خـلال  ،وبالمقابل منح للسلطة ا123، 122التشريعية في المادة
يشكل تدخل من  من الاختصاصات وهذا ما وغيرها. 96. 95, 93. 92. 91. 127. 125. 124المواد
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هذه السلطة وكذا هيمنها على العمل التشريعي والتنفيذي، بل انها في بعض الحالات يؤدي تدخلها الى تقييد 
ذلك هو تدخل ريس الجمهورية للتشريع عن طريق الاوامـر وكـذا   العمل التشريعي ولعل اهم مجال في 

فـي الحـالات الاسـتثنائية     وكذا تمتعه بالسلطة التنظيمية والتي يعتبرها الفقه نقطة سوداء في جبين المبدأ
والظروف الطارئةوالتي قد تؤدي الى الغاء المبدأوجمع السلطات في يد رئيس الجمهورية وتوقيف العمـل  

اضافة الى تدخل الحكومة في عمل المجلـس عنـد اعـداد جـدول     .ا تعليق النص التشريعيبالدستوروكذ
الاعمال،هذا التداخل جعلنا نتخذها كمداخلة محددين مجالات هيمنه السلطة التنفيذية علـى عمـل السـلطة    

أعمـال   إلى أي مدى يمكن اعتبار أعمال السلطة التنفيذية تدخلا فـي : التشريعية طارحين الاشكالية الاتية
  السلطة التشريعية؟ وما هي الحدود الدستورية لهذا التدخل ؟ وما مجالات التدخل؟

  ي تعليق النص التشريع: ولا أ
يعتبر الاعتراض التنفيذي على نص تشريعي وافق عليه البرلمان إحدى الوسائل التقليدية المعقودة  

همية وفاعلية طلب إجراء مداولة ثانية حول ما إلا أن أ. لرئيس الدولة سواء كان رئيسا للجمهورية أو ملكا 
وإذا كـان الدسـتور مـنح    . اعترض عليه الرئيس تتفاوت حدتها حسب نوع الاعتراض المقرر دستوريا 

للسلطة التنفيذية سلطة المبادرة بمشاريع القوانين فإنه في ذات الوقت مـنح لـرئيس الجمهوريـة سـلطة     
رلمان،والملاحظ وان الاعتراض علـى الـنص التشـريعي    الاعتراض على نص تشريعي صادق عليه الب

لايتمتع بصفة الاطلاق فهو مؤقت ومحدد لتعود الحكومة الى اصداره بعد اعادة النظر فيـه مـن طـرف    
  .  البرلمان

  :النظام القانوني للاعتراض 

 يوم إبتـداءا 30فان لرئيس الجمهورية مدة  1996من الدستور الجزائري لسنة  126طبقا للمادة 
من تاريخ استلامه نص القانون للموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، الحق فـي  الاعتـراض علـى    
بعض مواد القانون وإعادته من جديد للبرلمان، والمعروف أن القـانون عنـدما يعـرض علـى رئـيس      

يومـا، أو   30الجمهورية  فهو إما أن يوقعه خلال الآجال القانونية المنصوص عليها في الدستور وهـي  
يسكت رئيس الجمهورية حتى تنتهي المدة المقررة قانونا، واما أن يطلب رئيس الجمهورية إجراء مداولـة  

  1. ثانية للنص ولهذا سنتعرض لهذه الوضعيات

  :الموافقة على القانون /1
 لقد حددت الدساتير الجزائرية المختلفة لرئيس الجمهورية أجال للموافقة على النص التشـريعي، أو 

نجـد وان لـرئيس    1996مـن دسـتور    2. 126المطالبة بإجراء مداولة ثانية وبالرجوع الى الى المادة 
يوما لاصدار النص التشريعي ويقوم فوج من الخبراء ومختصون دراسة النص وتقديم 30الجمهورية اجل 

رئيس بما توصل ملاحظات حول النص لرئيس الجمهورية ليقوم الأمين العام لرئاسة الجمهورية بإخطار ال
أيام  وإذا وافق رئيس الجمهوريـة علـى إصـدار ونشـر      03:إليه الخبراء قبل انتهاء المدة القانونية ب

القانونيقوم بوضع الرئيس بوضع توقيعه على القانون وفق النموذج المعروف وذلك قبل أن ينتهـي اليـوم   

                                                   
  .ص  19.عين مليلة الجزائر.دار الهدى.بوقفة الدستور الجزائري.ا عبدالله - 1
غيـر انـه اذا   .يوما ابتداء من تاريخ تسلمه ايـاه ) 30(يصدر رئيس الجمهوريةالقانون في اجل ثلاثين:من الدستورعلى مايلي 126تنص  المادة  -2

الاتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون،يوقف هذا الاجل حتى يفصل في ذلـك  166ة اخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في الماد
  ..الاتية167المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 
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انين بعيدا عن كل المراسيم باستثناء قانون الأخير من الآجال المقررة ، ويقوم رئيس الجمهورية بتوقيع القو
 .الذي يتم وفقا لمراسيم معينة .المالية

  
  :الاعتراض الضمني /2

أن سكوت رئيس الجمهورية عن توقيع القوانين وخلال الآجال المحددة في القانون، يعتبر بمثابـة  
لجمهورية عدم توقيـع  اعتراض ضمني منه على عدم قبوله النص التشريعي ولهذا خول الدستور لرئيس ا

وختم نص تشريعي لا يريد إصداره ونشره ،والملاحظ وان الدستور لم يبين متى يمتنع الرئيس عن اصدار 
يوما،وان عدم اصـداره   30القانون سوى صراحة او ضمنيا واكتفى بتحديد المدة اللازمة للاصدار وهي 

  .في الاجل يعتبر رفض ضمنيا لاصداره

  :الاعتراض الصريح / 3
ويتمثل في قيام رئيس الجمهورية خلال الآجال المقررة قانونا بالامتناع صراحة عن إصدار النص 
ومطالبة البرلمان إجراء مداولة ثانية للنص التشريعي، إلا أنه يجب على رئيس الجمهورية تسـبيب ذلـك   

التشـريعي  وعن طريق رسالة يشرح فيها أسباب رفضه، وغالبا ما يكون سبب الرفض هو مخالفة الـنص  
للدستور أو لنصوص أخرى، كما أنه قد يكون في بعض الحالات سبب الاعتراض هو أن النص لا يتماشى 

والملاحظ أن الاعتراض يكون جزئيا أي لا يمـس  .والسياسة المنتهجة من قبل الهيئة التنفيذية او لبرمامجها
اب وحـالات معينـة للاعتـراض    كل القانون وانما يمس بعض مواده كما أن النص الدستوري لم يجد أسب

جديـد إلـى البرلمـان     مانحا لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية، وفي حالة الاعتراض يعاد النص مـن 
مـن   2/ 120يوما وهذا طبقا للمـادة   15لمناقشته بعد أن يعرض على اللجنة المختصة وذلك خلال مدة 

جدول أعمال المجلس ليتم من جديد مناقشـته   النظام الداخلي للمجلس الوطني الشعبي، ليسجل بعد ذلك في
، والملاحظ وأن البرلمان مجبر على تعديل النص التشريعي حسب مـا قـرره   البرلمانمن طرف أعضاء 

اعضـاء   2/3رئيس الجمهورية ، ويشترط لاقرار القانون بعد القراءة الثانية له ان يوافق عليـه باغلبيـة   
  .المجلس الشعبي الوطني

الممنوحة لرئيس الجمهورية في الحقيقة هي توسيع من نطاق السلطة  التنفيذيـة   وسلطة الاعتراض
وقيد علـى عمـل   .في النطاق التشريعي الرئاسي كما تمنح للهيئة التنفيذية سلطة رقابة مسبقة على التشريع
تراض وسلطة الاع. السلطة التشريعية بل يجعل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية سلطة رئاسية

  1.ممنوحة لرئيس الجمهورية وحده دون ان تمتد الى  الوزير الاول
  هيمنة السلطة التنفيذية على جدول أعمال المجلس:  ثانيا 

من بين حالات تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، هو تدخلها في أعمال البرلمان 
مثلة في حق المبادرة بمشـاريع القـوانين وتحديـد    ويتضح ذلك من خلال السلطة الممنوحة للحكومة والمت

جدول أعمال البرلمان وفق رغبتها ويتأتى هذا المبدأ من خلال التستر بمبدأ التعاون والتكامل بين الهيئتين، 

                                                   
 ـ :على مايلي 1996من دستور  127تنص المادة  - 1 ون يمكن لرئيس الجمهوريةان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه فـي غض

  . الثلثين يوما الموالية لتاريخ اقراره
  .اعضاء المجلس الشعبي الوطني 2/3وفي هذه الحالة لايتم اقرار القانون الاباغلبية ثلثي
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ونظرا لذلك أصبحت الهيئة التنفيذية مسيطرة على العمل وأصبحت السلطة التشريعية ذات طابع صـوري  
  .ومجازي

أن جلسات البرلمان تجري وفق جدول أعمال محددة بدقـة واذا كـان المبـدأ ان     والمتعارف عليه
البرلمان  سيد من حيث تنظيم وتسيير أعماله  وتحديد جدول اعماله ،وذلك عن طريـق نـدوة الرؤسـاء    
وموافقة الجلسة العامة على ذلك  فان الواقع على خلاف ذلك اذتتدخل الحكومة بحكـم وظيفتهـا وبحجـة    

  .التكاملالتعاون و
والملاحظ في هذا الصدد وأنه رغم استقلالية البرلمان في وضع جدول أعماله إلا أن ذلـك لا يـتم   
بمعزل عن الحكومة والتي تتدخل في وضع جدول الأعمال ووفقا لرغباتها تحت عنوان التكامل والتعـاون  

يستوجب علـى  " تنص على أنه من اللائحة النظامية للمجلس نجدها  54بين الهيئتين وبالرجوع إلى المادة 
رئيس المجلس الشعبي الوطني إخطار الحكومة باليوم الذي سيعقد فيه الاجتماع الخـاص بإعـداد جـدول    

  " الأعمال 
وإذا كانت القاعدة كما قلنا سابقا  وأن البرلمان سيد في تسيير أعماله فإن الواقع عكس ذلـك فـإن   

وذلك عن طريق تدخلها في وضع برنامج عمل المجلس وفق  الهيئة التنفيذية استحوذت على جدول الأعمال
الأولوية التي تتطلبها السياسة المنتهجة من قبل الحكومة  وتقوم الحكومة أثناء الاجتماع الموسع من رؤساء 
اللجان بإحصاء وتصنيف المسائل وترتيب المواضع وفقا للأولوية التي تراها الحكومة ، وترتيبا على ذلـك  

الحكومة تأجيل المبادرات بالتشريع التي لا ترغب في مناقشتها إلى دورات أخرى أو تخلـي   أصبح بإمكان
  1.بعضها إلى دورات غير عادية لكي تمررها على جناح السرعة،او تتركها لتصدر في شكل امر

  التشريع  عن طريق الاوامر: ثالثا 
لكثير من المسائل التي تحتـاج   نظرا للبطء الذي يتم به العمل التشريعي بسبب الاجراءات، ونظرا

إلى حلول مستعجلة منحت الدساتير لرئيس السلطة التنفيذية سلطة التشريع  بين دورتي البرلمان وكذا فـي  
حالة الشغور والحالات الاستثنائية، هذه السلطة وما تحملها من تداخل في عمل السلطة التشـريعية جعلـت   

ا بشروط ونظرا لما ذكر فإن التعاون بين السـلطتين التشـريعية   الدساتير تحددها بقواعد وإجراءات وتقيده
والتنفيذية يصطدم أثناء الممارسة بتعدي هذه الأخيرة على اختصاصات السلطة التشريعية نظـرا للبطـئ   
الذي يشوب العمل البرلماني ونظرا للحالات والأوضاع الاستعجالية الطارئـة فقـد أوجـدت التشـريعات     

  .ذلك عن طريق فتح السلطة التنفيذية حق التشريع عن طريق التفويضالمختلفة وسيلة لسد 
  :مدلول الأوامر التفويضية 

، ويقوم رئيس الجمهورية بإصدار الأوامـر  ) اوامر(تتخذ الأوامر التفويضية شكل مراسيم بقوانين

 ـ  1964من دستور سنة  58بناء على تفويض من البرلمان وقد نصت المادة  يس على امكانية لجـوء رئ
الجمهورية إلى المجلس الشعبي لطلب ترخيص بتفويض خلال مدة معينة من الزمان بغية اتخاذ تدابير ذات 

أشهر  03صبغة تشريعية في نطاق مجلس الوزراء ، تعرض على المجلس الوطني للتصويت عليها خلال 
لبرلمان لكـي  كأقصى حد ، ويشترط الدستور على رئيس الجمهورية أن يتولى شخصيا طلب تفويض من ا

يشرع عن طريق الأوامر التفويضية وعليه فإن البرلمان يخول للهيئة التنفيذية إمكانية التشريع في بعـض  

                                                   
  ص. المرجع السابق. عبداالله بوقفة الدستور الجزائري. ا - 1
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المسائل التي تعود في الأصل إلى اختصاصه وخلال مدة معينة وبالتالي يجب أن يوافق البرلمان على رفع 
ب أن يكون التفـويض واضـح ومحـدد أي لا    يده مؤقتا على المواضع المراد التشريع فيها بأوامر كما يج

يجب أن يكون التفويض عام وبمجرد صدور قانون التفويض تصبح السلطة التنفيذية صاحبة الاختصـاص  
مع ضرورة احترامها لعامل الوقت وتأسيسا على ذلك يمنع على البرلمان التشريع في المجالات التـي تـم   

فنص على التشريع بـالاوامر فـي    1996تفويض اما دستور فيها التفويض طيلة المدة الزمنية المقررة لل
وهذه الأوامـر تعـرض علـى    وذلك في حالات شغور البرلمان او بين دورتي البرلمان، 124نص المادة

البرلمان في أول دورة تلي هذه الأوامر للمصادقة عليها وتعتبر هذه الأوامر لاغية في حالة عدم الموافقـة  

مـن  ) 6، 5(فقـرات   120كما يشرع رئيس الجمهورية بأوامر طبقا للمـادة   1عليها من طرف البرلمان 
 93وكذلك في الحالة الإستثنائية طبقا للمـادة   2الدستور في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية 

فذكرت أن لرئيس الجمهوريـة عنـد    108وهو ما نص عليه الدستور المصرى في المادة  3من الدستور  
أعضائه ان يصـدر   2/3وفي الأحوال الإستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية  الضرورة

قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن تبين فيه القرارات والأسس التـي يقـوم   
ا لم تعـرض  وتعرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد إنتهاء مدة التفويض فإذ, عليها 

  ".أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون 
والتشريع بأوامر كما سبق ذكره وإستناد لهذه النصوص فإنه من إختصاصات رئـيس الجمهوريـة   
وحده وبالتالى فلا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض شخص آخر مكانه لإصدار مثل هذه اللـوائح وهـذا   

والتشريع بأوامر طبقا للنصوص الدستورية السابقة . 4المعروفة أن سلطة التفويض لا تفوض  طبقا للقاعدة
  :وذلك وفقا للشروط المحددة في الدستور  وهي , ينصب على المجالات المخصصة للقانون 

حالة شعور المجلس  أو بين دورات البرلمان على أن تعرض الأوامـر فـي أول دورة للمجلـس    
إلا , وفي الحالة العكسية تكون هذه الأوامر لاغية وعديمة الأثـر  , وفي حالة عدم الموافقة , للموافقة عليها 

فقرات والمتعلقة بقانون المالية في حالة عدم مصادقة البرلمـان علـى    120أن الأشكال يثور حول المادة 
ل يعرض هذا الآخر فه, يوما ويقوم رئيس الجمهورية بإصداره بموجب آمر  75قانون المالية خلال فترة 

من الدستورأم لا يعرض على الرلمـان ؟ وإذا كـان الأمـر     124على البرلمان للموافقة عليه طبقا للمادة 
  يعرض على البرلمان مرة آخرى فما هو مصير الأمر إذا رفضه البرلمان ؟

 ـ  120, 124إن الإجابة عن هذه التسائلات نجدها في نص المادتين  ى من الدستور فبـالرجوع  إل
نجد وأن  الحالات التي تعرض فيهاالأوامر على البرلمان هي حالات الشعور أو بين الدورتين  124المادة 

فـإن   120أما حالة إمتناع البرلمان عن المصادقة على قانون المالية كما هو منصوص عليها في المـادة  

                                                   
  من الدستور  124تنص المادة  - 1

  مجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور ال
ليهـا  ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي إتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة اه لتوافق عليها تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق ع

من المادة الدستور    تنخذ الأوامـر مـن المجلـس     93دة البرلمان يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الإستثنائية المذكورة  في الما
  الوزراء 

يوما من تاريخ إيداعه طبقـا   75يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها  ")  6و  5(من الدستور وتنص في فقراتها   120أما المادة  -2
  "يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر  للفقرات السابقة وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا

تخول الحالة الإستثنائية  رئيس الجمهورية  أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تسوجبها المحافظة على إستقلال الأمـة  :  3فقرتها  93أما المادة  -3
  .و المؤسسات الدستورية في الجمهورية 

  .وما بعدها  60ص  2001القاهرة. القضاء الاداري دار النهضة العربية. الوسيط في القلنون العام .عثمان جمال -د + محمد أنيس قاسم  –د - 4
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ص عليهـا فـي المـادة    تشريعه بأمر من  طرف رئيس الجمهورية لايخضع للإجراءات والقواعد المنصو
مـن الدسـتور    124تعتبر إستثناء من القاعدة النصوص عليهـا فـي المـادة     120كما أن المادة  124

والتشريع بأوامر هو نوع من الأعمال التشريعية والتي لاتصلح أن تكون محلا لأي طعن قضـائي إلا أن  .
ة القضاء وهو ما جعـل الفقـه   صدورها من طرف السلطة التنفيذية جعل البعض يطالب بإخضاعها لرقاب

وفي .ينفسم على بعضه في هذه المسألة حول مدى قابلية هذا النوع من التشريع لخضوعه لرقابة القضاء ؟ 
  :هذا السياق يذهب الفقه والقضاء في فرنسا إلى التميز عن مرحلتين 

الى فهي تخضع لرقابة القضاء قبل المصادقة عليها من قبل البرلمان إذ يعتبرها أعمال إدارية وبالت:  الأولى
  1) الالغاء(
ويـرى  .بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان فهي أعمال تشريعية غير خاضعة لرقابة القضاء :  لثاتيةا

الاستاذ سليمان محمد الطماوى وأن التشريع بأوامر هي في حقيقتهـا ممارسـة للإختصـاص التشـريعي     
  2ل بين السلطات وبالتالى فهي تمثل إعتداء على مبدأ الفص

  : الظروف الاستثنائية : رابعا 
بالرجوع إلى الدساتير الجزائرية المختلفة نجد وأنها جميع نصت على منح سلطة واسعة للسـلطة  
التنفيذية ليتخذمن التدابير ما يؤدي إلى حماية الدولة ومؤسساتها وحياة الأفراد وممتلكاتهم وذلـك إذا كـان   

دولة اومؤسساتها ، وإذا كانت البلاد مهددة بخطر حال أو وشيك الوقـوع او  هناك خطر يوشك أن يوقع بال
في حالة الضرورة الملحة وإذا كانت القوانين شرعت لمجابهة ظروف عادية فإنه في بعض الحـالات قـد   
تمر الدولة بأوضاع وظروف سياسية أو اجتماعية أو طبيعية أو خارجية تجعل تلك القوانين غيـر قـادرة   

هة تلك الظروف وبالتالي الإبقاء على تلك القوانين سيؤدي إلى زوال الدولـة وهـو مـا جعـل     على مجاب
الدساتير تنص على منح السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية باتخاذ من الوسائل مـا يـؤدي إلـى    

ص على هـذه  حماية الدولة ومؤسساتها ونظامها السياسي وبالرجوع إلى الدستور الجزائري الحالي نجده تن
  ومن بعدها  91الظروف والحالات من المادة 

  روف الإستثنائيــةأساس الظ
  ن ـروف الإستثنائيــة إلـى أساسيـتستنـد فكـرة الظ

ويتلخص في أن القوانين التي تضعها السلطة التشريعية إنما توضع لكي تحكم المجتمع فــي ظـل    الأول 
ية فإن الإدارة تتحـلل من إلتزامهــا بـإحترام القـوانين   الظروف العادية أما وإن وجدت ظروف إستثنائ

  .3لأنها ان بقت ملتزمة بتلك القوانين لترتب عليها نتائج يصعب تداركها 
أن بقاء الدولة وللمحافظة على سلامتها وسلامة أفرادها تفـرض ضــرورة الخـــروج عـن       الثاني

اريـة الدولة لأنه ولتطبيـق القـوانين فيجـب أن    القوانين وإتخاذ كل ما يجب إتخاذه للمحافظة على استمر
تكون هناك دولة بكل مقوماتها وأركانها أما إذا زالــت الدولة فلا مجال لعمـل القانون وفي هذا الإطار 

أن النصوص التشريعية إنما وضـعت  :" قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في أحد أحكامها بما يلي 
ا طـرأت ظــروف إستثنائية ، ثم أجبرت الإدارة على تطبيـق النصـوص   لتحكم الظروف العاديـة فإذ

العادية فإن ذلك يؤدي حتما الى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي تلك النصوص العاديـة  
، فالقوانين تنـص على الإجراءات التي تتخذ في الأحوال العادية ، وما دام انه لا يوجد فيهـــا نـص  

راؤه في حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين السلطة الإدارية مـن إتخـاذ الإجـراءات   على ما يجب إج
الفاصلة التي لم تعمل لغاية سواء المصلحة العامة دون غيرها ،وغني على البيان فـي هـذا المجـال أن    

ة هناك قاعدة تنظم القوانين وتفوقها ومحصلها وجــوب الإبقاء على الدولـة فغايـة مبـدأ المشـروعي    
                                                   

  10و09ص  2000لسنة  2العدد  10مجلة إدارة الجزائر المجلد )النظام القانوني( الأستاذ مروان بدران لإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية  -1
 496ص  1991 06عامة للقرارات الإدارية مطبعة جامعة عين شمس طبعة سليمان محمد الطماوى  النظرية ال:د - 2
  . 73ص  1963دار الحلبي فؤاد العطار القضاء الإداري .د - 3
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يتطلب أولا وقبل كل شيئ العمل على بقاء الدولة الأمر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناء وفـي حالـة   
الضرورة من السلطـات ما يسمح لها بإتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقـف ولو خالفت فــي ذلـك   

  1"  القانــون فـي مدلوله اللفظــي ما دامت تبغــي الصالـح العــام 
هم مما سبق ذكره وأنه في ظل الظروف الإستثنائية تتحلل الإدارة مـن كل قيد وإنما الأمـر  ولا يف

يتعلق فقط بفرض قيود على حريات الأفراد شريطــة وجــود هذه الظروف ولهـذا نجـد وأن هـذه    
ي روف الإستثنائية لا يعني زوال مبدأ المشروعية الـذ قابة القضاء وعليه فإن وجود الظالسلطة تخضع لر

روف  وبالرجوع إلى الدستور الجزائري نجده قد خول ذه الظيظل قائما وإنما يكون مخففا ومقيـدا خلال ه
لرئيس الجمهورية  اتخاذ  كافة التدابير والإجراءات في حالة ما إذا كان أمن وسلامة الدولة مهددين بخطر 

حالة الحصار ، حالة الطـوارئ  :ومن أهـم هذه الوسائل القانونيـــة ما يلــي .حال أو شيك الوقـوع
  .، الحالة الإستثنائية 

  حـــالة الحصار و الطــوارئ : أولا 
منــه    91لقد نص الدستور الجزائري على حالة الحصار وحالة الطوارئ وذلـك فـي المـادة    

نجدهــا نصت علـى   1989من دستور  86من الدستور والتي تقابلها المادة  91وبالرجوع إلى المادة 
ن الحالتين وارجعتهما الى حالة الضرورة الملحة، والملاحظ على الدستور الجزائري استعماله لعبـارة  هاتي

الضرورة بالرغم ماتحمله هذه العبارة من غموض، وحالة الضرورة فـي القـانون الاداري والدسـتوري    
اتهـا ووجودهـا   تستمد من حق الدولة في الدفــاع على وجودها وإستمراريتها في حالة ما إذا كانت حي

مهدد بالخطر،وقد إعتبر بعض الفقهاء وأن دفاع الدولة على نفسها في القانون الإداري والدستوري يقابـل  
الدفاع الشرعي المقرر للافراد في القانون الجنائي ودون التعرض للإنقسامات الفقهية فـي تحديـد حالـة    

وأن حالة الضـرورة سـببا مـن أسـباب      الضرورة فإنه يمكن القول وأن المستقر تشريعا وفقها وقضاءا
الخروج عن المشروعيـة والتي تمنح للادارة سلطة التشريع عن طريق اللوائح  وهـو مــا قررتــه   

  .السالفـة الذكـر  91المـادة 
وإذا كانت حالة الضرورة الملحة في التشريع الجزائري سببا من أسباب الخروج عــن مبــدأ 

  .:دها بقيود وتتمثل في الاتيالمشروعيـــة فان المشرع قي
  : إجتماع المجلس الأعلى للأمن ):أ

من الدستــور لمناقشــة الوضـــع   173الذي يرأسه رئيس الجمهوريــة وفقا للمــادة 
ويتكون المجلس الاعلى للامن من قياديين عسكريين ومـدنيين وهـم الـوزير    .وإبـداء الرأي فيـــه 

ة، ووزير الخارجية،ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئـس مجلـس   الاول، وزير العدل ،وزير الداخلي
  .الامة،ورئس اركان الجيش الشعبي الوطني وغيره من السلطات الامنية والعسكرية

البرلمـان بغرفتيــــه ـ الـوزير الاول ـ      (  إستشـارة رؤوسـاء الهيئــات الدستوريــة  ـ   ب
  2)المجلـس الدستــوري 

الطوارئ فإن المشرع قيدهما بمــدة معينــة كما سـبق ذكـره   ونظرا لخطورة حال الحصار و
ويتم تحديدها في المرســوم الرئاسي المعلن لحالتي الطوارئ والحصار ولا يتم تمديد المدة إلا بعـــد 

  .موافقــة البرلمـــان بغرفتيــه
 ـ ك الـى  واذا كان المشرع الدستوري الجزائري لم يميزبين حالتي الطوارئ والحصار وارجع ذل

الضرورة الملحة، فان الحالتين ليست واحدة فحالة الحصار تقوم اذا كانت الافعال بلغت درجـة العصـيان   

                                                   
  . 601مجموعة الأحكام السنة السابعة ص  14/04/1962: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بتاريخ  - 1
  . 18ص  2002,عنابة الجزائر.دار العلوم للنشر والتوزيع. عات الاداريةالوجيز في المناز محمد الصغير بعلي . د - 2
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والتخريب والتمرد،أي هي حالة وسطى بين حالةالطوارئ والحالة الاستثنائية، والتي تنتقل فيه السلطة الـى  
   .الجيش

  :الضرورة الملحة): ج
لممتلكات والملاحظ من خلال الـنص الدسـتوري عـدم    وهي كل خطر يهدد سلامة الاشخاص وا

تحديد درجة الخطورة واكتفى بعبارة الملحة وهو مايجعل امر تحديده يعود الى السلطة وما يصـلها مـن   
  .تقارير امنية عن الوضع ومدى خطورته واثاره على النظام العام والامن العام

  دةالم): د
حريات الافراد وهو ماجعل المشـرع الدسـتوري   تؤدي حالتي الطوارئ والحصار الى المساس ب

 1993يحددها بمدة  معينة وبالتاي يجب التقيد بها وعدم تجاوزها وبالرجوع الى المرسوم الرئاسي لسـنة 
  )شهرا 12(نجده حددها بمدة سنة واحة 

بحـالة الضرورة أيـن   1991وقد حدث وأن مرت الجزائر بعد إلغاء الإنتخابات التشريعية لسنة 
الهيئات العمومية والممتلكات العامة والخاصة مهددة بخطر بسبب حالة الفوضى والإضطرابات التي  كانت

 91/196: تمر فيها البلاد مما إضطر مؤسسة الرئاسية آنذاك أن  تصدر مرسـومين الأول تحـت رقـم    
مـؤرخ فـي    92/44: يتعلق بحالـة الحصــار والثـاني تحـت رقـم       1991جوان  04مؤرخ في 

ويتعلق بحالة الطوارئ كما سبــق لرئاسة الجمهورية وأن أصدرت مرسـوم رئاسـي    09/02/1992
  1    1988يتعلق بحالة الحصار بعد أحداث أكتوبـر 

  ة الحالة الإستثنائي:ثانيا
تقوم الحالة الإستثنائيــة إذا تزايد وتفاقم الخطر المهدد لأمـن وسـلامة الدولـة ومؤسساتهــا     

ة في حالتي الحصار والطوارئ قرر رئيس الجمهورية  الحالـة الإسـتثنائية   وتجاوز حد الضرورة المقرر
  .1989مـن دستـور  87هـا المـادة والتــي تقابل 1996من دستور  93وهذا ما نصت عليه المادة 

ولم يوضح المشرع الدستوري الحالة الإستثنائية وإكتفى فقط أن يكون هناك خطر داهم يوشـــك  
  . ولة الدستوريـــة أن يصيـب مؤسسـات الد

  :ولاعلان الحالة الإستثنائيـة نص الدستورالجزائري على مجموعة من القيود تتمثل في الاتي
  .ي حالة الإستثنائية وبموجـب مرسوم رئاسة للـ إعلان رئيس الجمهوري1
  .ـ إستشارة رؤوساء المؤسسات والهيئات الدستورة البرلمان بغرفتيه والمجلس الدستوري2
  .تمـاع إلــى رأي رئيــس المجلس الأعلـى للأمـن ومجلــس الوزراء ـ الإس3
  .ـ إجتمـــاع البرلمــــان إجبــاري وضـــروري 4

  . 2أما عن طريقة رفعها فتتم حسب الأشكال والإجراءات التـي تم الإعـلان عنهــا  
ذلك إستمرارها إذ ترفـع  أما مدتها فالأصل أن الحالة الإستثنائية غير محددة المــدة لكن لا يعني 

  .بمجرد زوال الخطــر والأسبـاب التــي أوجدتهــا 
وتخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية سن التشريعات في صورة اوامرتتخـد فـي مجلـس     

خلافا للاوامر التي يتخذها رئـيس  ). 93الفقرة الثانية من المادة (الوزراء، دون ان تعرض على البرلمان 
وهـذا مايميزهـا عـن     3فقرة 124وهذا طبقا للمادة .بين دورتي البرلمان او في حالة شغوره الجمهورية

  .حالتى الظوارئ والحصار

                                                   
  .2010.الجزائر.عمار بوضياف التنظيم الاداري في الجزائر جسور  للنشر والتوزيع المحمدية :د -1
يوشك أن يصيب مؤسساتها الدسـتورية  يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم " من الدستور  93تنص المادة  -2

سـتوري  أو إستقلالها أو سلامة  ترابها ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الد
  .والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء 
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  حـالة الحــــرب :ثالثا
إضافة إلى حالات الحصار والطوارئ والحالة الإستثنائية فإن المشرع الدستوري الجزائري نـص  

مشروعية إذ فيهــا يوقف العمل بالدستور وبجميع على حالة الحرب وهي أخطر حالات المساس بمبدأ ال
: وهـــذا ما نصـت عليــه المـــواد  .القوانين وتجمـع السلطـات بيـد  رئيس الجمهوريــة 

ولا تقــوم حالة الحرب إلا إذا كان هناك إعتـداء فعلـي أو وشـيك    . مــن الدستـــور  96،  95
لحصار والحالة الإستثنائيـة اللواتـي تقتصــرن على الوقوع على البلاد خــلافا لحالات الطوارئ وا

  .حــالة الخطــــر 
   :الإجراءات 

  :تخضـع حالة الحـرب لمجموعـة إجــراءات تتمثـل فــي 
  ـ إعلان رئيس الجمهورية الحرب وذلك بعد1
  .ـ إجتمــــــاع مجلس الـــوزراء 2
  .ـ الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمـــن 3
  .ة رئيـس المجلس الشعبـي الوطنـــي ورئيـــس مجلس الأمــة ـ إستشـار4
  .ـ يجمـع البرلمــان بغرفتيــه وجوبـا 5
  .ـ يوجــه رئيــس الجمهوريــة خطابا للأمـة يعلمهــا بذلك 6

التشريعيـــة  ( طات وفي حالة قيـام حالة الحرب فإن رئيس الجمهورية يجمـع جميـع السـل   
  .يوقـف العمــل بالدستــور و) ةوالتنفيذيـة والقضائيـ

   :المدة 
تنتهي مدة الحرب بإنتهاء الحرب وزوالهــا و زوال خطر الحرب ويتم رفع حالة الحرب بـنفس  

  .الأشكال التي أوجبتها ويعاد العمل بالدستور ويعاد الفصل بين السلطــات
التي تستوجبها المحافظـة  تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية 

ويجتمع البرلمان وجوبا تنهي الحالة الإستثنائية .على إستقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية 
  ."حسب الإشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها 

الحرب تمدد  وإذا ما إستمرت حالة الحرب وإستغرقت فترة طويلة وإنتهت المدة الرئاسية فإن حالة
وفي حالة إستقالة رئيس الجمهوريـة أو وفاتـه أو   ) من الدستور  96/2م( وجوبا إلى غاية نهاية الحرب 

وجود مانع آخر له تخول جميع السلطـات والصلاحيــات لرئيس مجلس الأمة وإذا ما إقتـرن شـعور   
  . 1السلطــات   س الدستوري ذاتسـة مجلس الأمة فيتولـى رئيس المجلرئاسة الجمهورية برئا

إلا أن السؤوال الذي يطرح فهل حالة الحرب تدخل في السلطة التقديرية لـلإدارة وتخضـــع    
  .لرقابــة القضــاء أم لا ؟ 

الغالب لدى الفقه ان سلطات الحرب وحالاته تخرج عن رقابة القضاء وتعتبـــر مـن اعمـال     
فسلطـات الحـرب لا  يمكـن ان تخضـع     السيادة وذلك كما سنتعرض له لاحقـــا ونحن نشاطر ذلك

                                                   
عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحددة إذا وقع :" من الدستور على  95تنص المادة  -1

 يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب بعد إجتماع مجلس الوزراء والإستماع للمجلس الأعلى للأمن وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئـيس 
  .مجلس الأمة ويتجمع البرلمان وجوبا 

  ."وجه رئيس الجمهورية خطايا للأمة يعلمها بذلك وي
  يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات:" من الدستور على  96وتنص المادة 

  .ـ  وإذا إنتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب 
هورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له ، يخول لرئيس مجلس الأمة بإعتباره رئيسا للدولة كل الصلاحيات التـي  ـ وفي حالة إستقالة رئيس الجم

  .تستوحيها حالة الحرب حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية 
  ."رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا  وفي حالة إقتران شعور رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الأمة يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف
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لرقابة القضاء لأنه يزول فيها سلطان القانون وتصبح الدولة في وضع يتطلب مـن رئـيس الجمهوريــة   
  .اتخاذ التدابيـر لحمايـة الدولة خشيـة زوالهــا

  الخاتمة
من خلال ماسبق ذكره يتضح وان السلطة التنفيذية في الجزائر مسـيطرة ومهيمنـة علـى بـاقي     
السلطات الاخرى، فاضافة الى وظيفتها الاصلية والتي لايشاركها فيها اية سلطة اخرى،فانها تتعـداه الـى   
ممارسة اختصاصات السلطة التشريعية،ويتجلى ذلك من خلال ممارستها لمهام التشريع باوامر بين دورتي 

ية، كمـا تتـدخل ايضـا فـي     البرلمان وفي حالة شغور المجلس والحالات الاستثنائية واصدار قانون المال
الحالات الاستثنائية،حالة الحصار والطوالرئ والحالة الاستثنائية، وحاة الحرب وتعد هذه الاخيـرة اخطـر   
حالة،واصعبها على مبدأ استقلال السلطة التشريعية، اذ تخول الدساتير للسلطة التنفيذية ممثلة فـي رئـيس   

بالدستور،ومازاد من خطورة هذه الحالة عـدم خضـوع    الجمهورية،بجمع السلطات في يده وايقاف العمل
اعمال الرئيس لرقابة القضاء،وهذا مايسيئ الى سيادة القانون،كما تظهرالهيمنة في تدخل الحكومة في عمل 
المجلس اثناء وضعه لجدول اعماله،وذلك بحضور ممثل الحكومة في اعداده،ولا يتوقف الحد عند ذلك بـل  

لقائمة مشاريع القوانين حسب اولويتها وسحب بعضها او تاجيلهـا الـى دورات    يتعدى الى اعداد الحكومة
لاحقة،وعليه فان هذه الهيمنة وان كانت تمليها في بعض الحالات الظروف والضرورات بحكـم وظيفتهـا   
واتصالها المباشربالمجتمع والتي يفرض عليها التزامات جمة تجعلها اكثر تدخلا وتوسعا لانشـتطها،الاانها  

الانظمـة الرئاسـية وشـبه الرئاسـية،اين يحتكـررئيس       عد مساسا حقيقيا بالمبدأ ومقوماته خاصة فـي ت
الجمهوريةلاختصاص التنفيذي والتشريعي وهذا مايستدعي ضرورة تنظيم هـذه العلاقـة بمـنح السـلطة     

الحـالات   التشريعية مهام رقابية فعالة على عمل رئيس الجمهورية خاصة اثناء التشريع باوامر وكذا فـي 
  .الاستثنائية وسلطته في حل البرلمان،وذلك لكبح  هيمنتها وتدخلها
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